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  المستخلص

ان ازدیاد المھام التي تضطلع بھا الدولة بعد تحولھا من دولة حارسة إلى دولة متدخلة 
الى ضرورة توزیع تلك المھام بین  والتطور الذي شھدتھ مجالات الحیاة المختلفة اقضى

وم كل وزارة بجانب اجھزتھا المختلفة بما یراعي طبیعـة التخصص الذي یناط بكل منھا فتق
، وان قیام الوزارت بوظائفھـا قـد یواجــھ بمشاكل فنیة أو قانونیة لا تمتلك من تلك المهام

ن بیــن تلك الوزارات لوضع الإمكانیات اللازمة للتغلب علیھا الامر الذي یتطلب التعــاو
، ولا شك بان وزارة ة المعوقات التي تعترض عملهاالحلول المناسبــة لتلك المشاكـل ومواجھ

التعلیم العالي ھي الجھة الأكثر قدرة على وضع الحلول لتلك المشاكل لما تمتلكھ من 
إلا أن قیام الوزارة بھذه  ،مية ما يؤهلها للقيام ذا الدوركوادر لھا من الامكانیات الفنیة والعل

المھة یستدعي وجود إطار قانوني ینظم الآلیات التي تتبعھا والوسـائل التي تعتمدھا 
ویحدد نطاق عملھا بما یضمن الوصول إلى انجح الحلول لما تعاني  منھ مؤسسات الدولة 

تقسیمھ عنوانا لبحثنا  من خـلال اعتماده  من مشاكل، ولأھمیة ھذا الموضوع فقد ارتأینا
على مبحثین تناولنا في الأول ماھیة آلیة تعاون تشكیلات وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي مع مؤسسات الدولة في حین خصصنا المبحث الثاني لدراسة الجوانب العملیة 
لآلیــات التعاون بین وزارة التعلیم العالـي ومؤسسات الدولة ثم انتھینا بخاتمة تضمنت 

نتائج والمقترحات أھمھا اقتراح بعض التعدیلات في القوانین والتعلیمـات العدید من ال
التي تنظم آلیــات التعاون المختلفة بما یسھم في توسیع جوانب التعاون ویحقق بأقصى 

  قدر المصلحة العامة .
Abstract 
The increase in the tasks undertaken by the state after its transformation 
from a guardian state to an intervening state, and the development 
witnessed in the various areas of life, led to the necessity of distributing 
these tasks among its various agencies in a manner that takes into account 
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the nature of the specialization entrusted to each of them, so each ministry 
carries out some of these tasks, and the ministries’ performance of their 
functions may It is faced with technical or legal problems that it does not 
have the necessary capabilities to overcome, which requires cooperation 
between these ministries to develop appropriate solutions to these 
problems and confront the obstacles that hinder its work. There is no 
doubt that the Ministry of Higher Education is the body most capable of 
developing solutions to these problems due to its cadres. The technical 
and scientific capabilities are what qualifies it to carry out this role. 
However, the Ministry’s undertaking this task requires the existence of a 
legal framework that regulates the mechanisms it follows and the means it 
adopts and defines the scope of its work in a way that ensures reaching 
the most successful solutions to the problems that state institutions suffer 
from. Given the importance of this topic, we decided to adopt it as a title. 
By dividing our research into two sections, we dealt in the first with what 
is the mechanism of cooperation between the formations of the Ministry 
of Higher Education and Scientific Research with state institutions, while 
we devoted the second section to studying the practical aspects of 
cooperation mechanisms between the Ministry of Higher Education and 
state institutions. Then we ended with a conclusion that included many 
results and proposals, the most important of which is proposing some 
amendments. In the laws and instructions that regulate various 
cooperation mechanisms in a way that contributes to expanding aspects of 
cooperation and achieves the maximum public interest. 

  المقدمة
  .البحثأولا : التعریف بموضوع 

أن أي قرار إداري تبغي مؤسسات الدولة في العراق أتخاذه لابد وان تضع 
لھ ، وان تحقیق تلك المصلحة لا یمكن ان یتم بصورة فردیة أو  االمصلحة العامة ھدف

مزاجیة أو شخصیة ، وانما لابد وان تكون ھنالك الیات لتحقیق الادارة الرشیدة في 
مؤسسات الدولة ، ومن تلك الالیات الاستشارة أو الانتداب ، علاوة على ذلك فأن 
للندوات والدورات والمؤتمرات أھمیة بكونھا الیات علمیة فاعلة تعمل على تنمیة الموارد 
البشریة في مؤسسات الدولة ، وبتفعیل تلك الالیات سنقترب من اتخاذ قرارات اداریة  

  مة بعیدا عن الانحراف  باستخدام السلطة قائمة على المصلحة العا
  ثانیا : أھمیة موضوع البحث

أن اھمیة الدراسة  تنطلق من كون الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي 
ومؤسسات الدولة من شأنھا الحفاظ على اموال الدولة وتحقیق اعلى منفعة ممكنة من 
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یؤدي الى وضع انجع الحلول لكل  جانب ، ومن جانب آخر فأن تفعیلھا والعمل بموجبھا
ما یعتري مؤسسات الدولة من معوقات سواء تشریعیة أم تنفیذیة أم قضائیة ، لان تلك 
المعوقات ستخضع للدراسات والبحث من قبل الكفاءات المتخصصة التي تمتلكھا وزارة 
ا التعلیم العالي والتي لاشك في انھا ستضع افضل الحلول للمشكلات التي تعرض علیھ

وفقا للقوانین التي تسمح بذلك ، وكل ذلك سیسھم في القضاء على التعقیدات الاداریة ، 
واتخاذ قرارات اداریة رشیدة تدور في نطاق المشروعیة وتحمي الموظف من طائلة 
المسؤولیة التي یمكن ان یتعرض لھا فیما لو اتخذ قرارات ارتجالیة متسرعة والتي قد 

وبإزاء ذلك لم نعثر على دراسات قانونیة لعامة للبلد ، تنعكس سلبا على المصلحة ا
تأصیلیة تتناول الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع غیاب 
النصوص التشریعیة الكافیة التي توضح تلك الالیات بشكل تفصیلي اصبح من الاھمیة 

  الدولة الى اھمیتھا . بیانھا لتفعیل تلك الالیات ولفت نظر القائمین على ادارة
  ثالثا : اشكالیة البحث 

  ان اشكالیة الدراسة تنطلق من عدد من التساؤلات ومنھا 
مدى وضوح معنى الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة، وھل  ما

ھنالك قواعد قانونیة سواء دستوریة ام تشریعیة تنظم  تفعیل تلك الالیات والزام مؤسسات 
لدولة بالركون الیھا ، وما مدى فاعلیة الیات التعاون ذات الجانب الاداري كالاستشارة ا

والانتداب ، وھل للآلیات ذات الطابع العلمي فاعلیة في تطویر مؤسسات الدولة ومنھا 
الندوات والمؤتمرات والدورات ، كل تلك التساؤلات ستجد لھا اجابات في نطاق فروع 

  ن والتوفیق. بحثنا ، ومن االله العو
  رابعا : منھجیة البحث

تعتمد الاحاطة بموضوع البحث على أكثر من منھج یستوجب اتباعھ، الأول 
المنھج التاریخي؛ كونھ یقتضي التعرف على الاصول القانونیة لألیات التعاون بین وزارة 
التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الدولة ، والمنھج الوصفي ، والتحلیلي 

صوص القانونیة الواردة في التشریعات العراقیة التي تحكم تلك الالیات ، والتطبیقات للن
الواقعیة التي اضطلعت بھا وزارة التعلیم ، إضافة للمنھج الاستقرائي الذي نتناول فیھ 
جزئیات وتفاصیل الأمور، محاولین بناء أحكام قانونیة بخصوص تلك الالیات لمد  

  التعلیم العالي ومؤسسات الدولة .جسور التعاون بین وزارة 
  خامسا : خطة البحث.

لبیان ماھیة انطلاقا مما تقدم سنقسّم البحث على مبحثین، نكرس المبحث الأول 
من خلال تقسیمھ على مطلبین ، التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة 

،  العالي ومؤسسات الدولةتعریف الیات التعاون بین وزارة التعلیم نتطرق في الأول إلى 
لتأصیل القانوني لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي اونبین في المطلب الثاني 

الجوانب العملیة لآلیات التعاون بین وفي المبحث الثاني سنوضح ،  ومؤسسات الدولة
ى عل عبر مطلبین ، یتم تسلیط الضوء في الأولوزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة 

، ونتناول في المطلب  آلیات التعاون الاداري بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة
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ونختم الجوانب العلمیة كآلیة للتعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة ، الثاني  
البحث بأھم الاستنتاجات التي سنتوصل إلیھا عبر البحث ، مردفین بتوصیات ، قد تسھم 

  الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الدولة. في تعزیز
  ماھیة التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة: المبحث الأول

أن الوقوف على ماھیة أي موضوع والاحاطة بھ ، یوجب على الباحث أن یمھد 
یصبح الامر اكثر وجوبا ؛ لما یختاره من موضوعات ویوضحھا للمھتمین أو غیرھم ، و

التي لا یمكن تحقیقھا بأفضل إذا ما تعلق موضوع الدراسة والبحث بالمصلحة العامة ، و
  ، الا عبر التعاون مع الكفاءات التي تمتلكھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .صورة

وعلى ذلك سنوضح ھذا المبحث عبر تقسیمھ على مطلبین ، سنخصص المطلب 
،   لدراسة تعریف الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولةالاول 

لتأصیل القانوني لآلیات التعاون بین وزارة اوسنسلط الضوء في المطلب الثاني على 
  وكالآتي :   التعلیم العالي ومؤسسات الدولة

    لدولةتعریف الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات ا: المطلب الاول
لغرض بیان تعریف الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة یتطلب من 
الباحث توضیح المعنى اللغوي لتلك الالیات ، ومن ثم الوقوف على المعنى الاصطلاحي 
لتتضح ماھیة تلك الالیات ، وعلیھ سنقسم ھذا المطلب على فرعین ، سندرس في الفرع 

،  لغوي لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولةتعریف الالاول ال
لآلیات التعاون بین وزارة وسنسلط الضوء في الفرع الثاني على  التعریف الاصطلاحي 

  ، وكالتالي :    التعلیم العالي ومؤسسات الدولة
سسات التعریف اللغوي لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤ: الفرع الاول

  الدولة
أو بِشَكْلٍ   آلِيٍّ ، أي الشيء الذي یَتَحَرَّكُ بِشَكْلٍ  الآلةِ ان لفظ الالیات مَنْسُوبٌ إِلَى

یتعاون تعاونا  ، في حین أن لفظ  التعاون مأخوذ من الفعل تَعاوَنَ )١(ذَاتِيٍّ،أي مِنْ دَاخِلِھِ 
وَتَعَاوَنُوا "ض وآزَرَ،  كما في قولھ تعالى فھو متعاون ،  عَاوَنَ، أَعَانَ، سَاعَدَ بَعْضُھُمْ بَعْ

عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ" ، أي الْمُؤَازَرَةُ ، وتضامنوا، وساعد 
ر  مُؤَازِرٌ لَھُ وَمُشَارِكٌ لَھُ فِي عَمَلٍ مَّا ، والعون الظھی :بعضُھم بعضًا ، ومُتَعَاوِنٌ مَعَھُ

والجمع  اعوانا ، و استعنت بھ فأعانني وعاونني ، والاسم العون والمعاونة ، وتعانوا 
، والاستعانة طلب  )٢(واعتونوا اعان بعضھم بعضا ،والمعوان الحسن المعونة او كثیرھا 

،أما بشأن الوزارة فیعود تاریخھا الى تاریخ استخدام لفظ الوزیر الذي  تعددت  )٣(العون
                                                        

) ینظربتصرف  د. سیمون عبید ، د . اسكندر عمجة ،د.ایمن الخباز :  نظریة الآلات ، منشورات جامعة دمشق، سوریا ، (١
  . ٤١ -٤٠م ، ص٢٠١٦

، دار عالم الكتب ، ٤، ط٣لزاوي : ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة ، ج) الطاھر احمد ا(٢
  . ٣٤٩،ص١٩٩٦بیروت ، 

،  ٢٠٠٧، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، ٥)  سمیح عاطف الزین : معجم تفسیر مفردات الفاظ القران الكریم ، ط(٣
  .٧٣٣ص



  ٣٠٧  
 
 

تي تطلق علیھ ومنھا (السكرتیر ، المعاون ، الامین ، المدیر ، المستشار ، التسمیات ال
المكلف ) وغیرھا الكثیر ، والذي اختلف في اصلھ فالبعض یرى بان اصل الكلمة فرنسي 
، واخر یرى انھا ذات اصل عربي ، ومنھم من یذھب الى ارجاع اصول الكلمة الى 

تباطا وثیقا بمكانتھ التي یتمتع بھا ، وقد اتخذ اللغة الفارسیة ، ویرتبط منصب الوزیر ار
الوزیر العدید من الألقاب ، ویخضع اختیار الوزیر للعدید من شروط منھا الكفاءة 
والخبرة بالأعمال الإداریة ، فھو حلقة الوصل بین الرئیس وباقي الموظفین ، ویتمتع 

ذي یمارسھ ، وإن الوزیر بالعدید من الاختصاصات التي تدل على أھمیة المنصب ال
الوزیر یعاونھ في إدارة الوزارة العدید من الموظفین الذین یضطلعون بمھام إدارة 

) ، وعلى العموم فالوزارة  مأخوذة من الوزر ، والوزر بكسر الواو ھو الثقل ، ١الوزارة(
لأنھ یحمل عن الخلیفة الثقل ، وجاءت الوزر بفتح الواو والزاي وتعني الملجأ أو 

لأن الخلیفة یرجع إلى الوزیر لبیان رایھ وتدبیره ومعونتھ ، وجاءت في بعض  المعتصم
التفسیرات أنھا مأخوذة من الازر وھو الظھر لأن الخلیفة یقوى ویستند بوزیره كقوة 
البدن في الظھر ، كما في قولھ تعالى "واجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي ھارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِھِ 

شْرِكْھُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً ونَذْكُرَكَ كَثِیراً إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِیراً" ووردت أَزْرِي وأَ
  . )٢(في معنى آخر الجبل المنیع أو المعتصم 

وعبر تلك المعاني اللغویة یتضح أن المقصود من عبارة الیات التعاون بین 
ناحیة اللغویة ، ھو التحرك الذاتي لمساعدة وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة من ال

ومؤازرة مؤسسات الدولة ؛  في سبیل تدبیر شؤون تلك المؤسسات على اسس قانونیة 
رصینة ومتینة لتصبح في بوتقة المشروعیة التي یبتغى من ورائھا التأكید على تحقیق 

طمح الیھ ابناء المصلحة العامة للمواطنین بدلا من وضع المشكلات والعراقیل أمام ما ی
  الشعب العراقي  . 

  تعریف الاصطلاحي لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة ال: الفرع الثاني
یقصد بالألیات  وسیلة للتغلب على بعض المشكلات من أجل الابتعاد عن 

الالیة بأنھا  ، وعرفت  )٣(الوقوع في أزمة اللا مشروعیة القانونیة في التصرفات القانونیة
(وسیلة لإدارة المخاطر لضمان تحقیق أھداف العمل أو لضمان الالتزام بعملیة معینة ، و 

  )٤(الآلیات تشمل السیاسات ، والإجراءات ، و الأدوار، و غیرھا)  أمثلة
                                                        

حسن : الجھاز الإداري للوزراء خلال عصر الدولة الوسطى في مصر القدیمة ، بحث  )  محمود عبد الرزاق عبد العال(١
  ٢٠ - ١٠، ص٢٠٠٩،  ١العدد  ٣منشور في مجلة البحوث التاریخیة ، المجلد 

، مطبعة المصطفى البابي الحلبي ، من ٢)  مجد الدین محمد بن محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : القاموس المحیط،  ط(٢٢
.وابي الحسن علي بن محمد الماوردي ، الأحكام السلطانیة ، مطبعة دار الطلیعة ، بیروت ،  ١٥٩ة نشر ، صدون  سن

، عدنان ابراھیم محل ،  الوزیر في التراث العربي الإسلامي ، بحث منشور في مجلة الفتح ، الكلیة  ٢٤م ، ص١٩٧٩
اللغة ، طبعة جدیدة ،من دون مكان وتاریخ نشر  .و المنجد في ٥- ١م ، ص  ٢٠٠٧، ٣١التربویة المفتوحة ، العدد 

-٦٣٠، ص٢٠٠٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٢، ط٢. ، ابراھیم شمش الدین : معجم مقاییس اللغة ، المجلد ٨٩٨،ص
٦٣١.  

  .٤١) ینظر بتصرف  د. سیمون عبید ، د . اسكندر عمجة ،د.ایمن الخباز : مصدر سابق  ، ص(٣
م :                                                            ٢٠٢٣/ ١٠/ ٢٤یة التحكم منشور على الموقع الالكتروني الذي تم زیارتھ بتاریخ ) قاموس المعاني ، ال(٤

https://www.almaany.com   
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أما التعاون اصطلاحا فأنھ یعني "تصرف رسمي صادر من قبل احدى 
وكلة الیھا"  أو انھ " اجراء ذو طبیعة اداریة مؤسسات الدولة لا نجاز بعض المھام الم

یھدف الى تسھیل ممارسة المھام الموكلة الى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء 
،  )١(بأبداء المساعدة أو المشورة او الندوات او المؤتمرات او تبادل الخبرات وغیرھا " 

ب على ممارسة ویشیر التعریف الاول الى أن التعاون عبارة عن تصرف رسمي ینص
الاختصاصات أي انھ یتسم بالمشروعیة فلا یوجد تعاون خارج الأطر القانونیة ومع ذلك 
لم یبین صور ذلك التصرف الرسمي واھدافھ ، أما التعریف الثاني فیشیر إلى أن التعاون 
إجراء إداري ینصب على انجاز عمل مشترك لتحقیق المصلحة العامة ، وما یحسب 

صور ذلك التعاون ، وایا كان فالتعاون نعتقد بھ شئ یختلف فھو یتضمن   للتعریف انھ بین
وسائل الادارة ذات الطبیعة الموضوعیة  التي تھدف الى تحقیق مصلحة موضوعیة وھي 

  المصلحة العامة  . 
في حین عرف الوزیر اصطلاحا بانھ " ( المھمة السیاسیة والاداریة التي یتم 

بأعبائھا ، وذلك بالاستناد الى مرجعیة الدستور والنظام  اختیار شخص لتولیھا والقیام
  السیاسي الذي تدین 

  )٢(بھ الدولة استنادا للواقع الاجتماعي السائد والاعراف المعمول بھا ) 
) لسنة ٢٤وورد تعریف للوزیر في قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم ( 

زارتھ ، وان منصب م . (الوزیر المختص فیما یخص بموظفي ومستخدمي و١٩٦٠
الوزیر یكیف على اساس المركز القانوني للوزیر بانھ الرئیس الاعلى لدائرتھ ، وعرف 

المعدل الوزیر بانھ  "كل موظف أو ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 
مستخدم أو عامل انیطت بھ مھمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبھ 

التابعة لھا أو الموضوعة تحت رقابتھا ویشمل ذلك رئیس الوزراء الرسمیة والمصالح 
) ،وورد ھذا اللفظ في القران الكریم ( ولقد أتینا موسى الكتاب ٣ونوابھ والوزراء"(

وجعلنا معھ أخاه ھارون وزیرا ) ، وكلمة الوزیر والوزارة مرتبطة الواحدة بالآخرى 
وزیر ، وھي كلمة تمثل بمثابة المرتكز كون أنھ لا وزیر بدون وزارة ولا وزارة بدون 

الأساس لعمود الدولة إذ بدونھا لا یمكن تسییر دفة الحكم ،  وھو منصب مھم في إدارة 
  ) ٤الدولة ، ویعتمد علیھ في تدبیر شؤون الوزارة  (

ومن خلال ما تقدم یمكن تعریف آلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي 
تصرف او عمل  یتم من خلالھ دعم  مؤسسات الدولة ، عبر ومؤسسات الدولة بأنھا  ھو 

                                                        
ئل للنشر ، عمان ، ، دار وا١) محمد الشبلي العتوم  : تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة وأثره في فعالیتھا ، ط(١

  .  ٢٤م ، ص٢٠١٥
مسؤولیتھ ) منشورات الحلبي  –صلاحیاتھ –دوره  –موقعھ  –)  ربیع مفید الغصیني : الوزیر في النظام السیاسي (٢

  . ٩٦م ، ص٢٠٠٣الحقوقیة ، بیروت ، 
علوم السیاسیة ، جامعة دیالى )  ستار كاظم جواد حسون ، الوزیر في الدساتیر العراقیة ، رسالة ماجستیر كلیة القانون وال(٣
  المعدل .  ١٩٦٩لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ١٩. و نص المادة (١٣- ١٢م ، ص٢٠١٧، 
، مطبعة المصطفى البابي الحلبي ، دون ذكر ٢) مجد الدین محمد بن محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : القاموس المحیط،  ط(٤

  ٦٩، ص  ھ١٢٨٩الولید المالكي  ، سراج الملوك ، مطبعة بولاق ، مصر ،  .و ابي بكر محمد بن ١٥٩سنة ، ص
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صور مختلفة كالاستشارة ، والانتداب ، الآراء والخبرات ، وتنظیم الحلقات النقاشیة ، 
، وانشاء المكاتب والمراكز البحثیة وغیرھا ، ت والمؤتمرات ومذكرات التفاهموعقد الدورا

  بغیة تحقیق المصلحة العامة للدولة  .
   لتأصیل القانوني لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولةا: الثانيالمطلب 

أن تفعیل أیة آلیة من الیات التعاون یقتضي وجود نصوص قانونیة تجیز الركون 
الیھا ، اذ تمثل تلك النصوص الغطاء القانوني لتحقیق المشروعیة في استعمالھا ، وان 

صلحة مؤسسات الدولة ، وعلى وفق ذلك سندرس في تفعیل تلك النصوص یصب في م
الفرع الاول التأصیل الدستوري لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات 
الدولة ، وسنسلط الضوء في الفرع الثاني على التأصیل التشریعي لآلیات التعاون بین 

  وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة وكما یلي :  
  التأصیل الدستوري لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة: انيالفرع الث

البحث عن تأصیل قانوني للتعاون ما بین وزارة التعلیم العالي والبحث أن 
الاسس القانونیة الواردة في الدساتیر  الغوص فيالعلمي ومؤسسات الدولة یقتضي  

  العراقیة 
فنجد انھ نص على ان الكیان ١٩٥٨ت لعام ففي اطار نصوص الدستور المؤق

  ) ١العراقي یقوم على اساس التعاون بین المواطنین (
وعلى ھدى تلك النصوص الدستوریة نجد أن لفظ الكیان العراقي یؤطر الى 
مسألة ضرورة الاستعانة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي باعتبارھا الرافد للمجتمع 

ي یمكن لھا ان ترتقي بذلك الكیان وتحقق الوحدة والمصلحة بالخبرات والكفاءات الت
  العراقیة.

العراقي المؤقت فمن خلال العودة الى نصوصھ  ١٩٦٤أما في ظل دستور عام 
نجد ھنالك الكثیر منھا تؤصل الى ضرورة التعاون بین مؤسسات الدولة ومنھا النص 

قتصادیة والعدالة على التضامن الاجتماعي فضلا عن ضرورة تحقیق التنمیة الا
  )٢الاجتماعیة بعیدا عن كل مظاھر الاستغلال والتمییز (

واكد الدستور على ان الدولة تشجع  التعاون وترعى المنشآت التعاونیة بمختلف 
) ، كما بینت نصوص اخرى بان حریة الراي والتعبیر والبحث العلمي ٣صورھا (

) لتبین مسؤولیة ٥٩، وجاءت المادة (  )٤(مكفول لكل انسان في حدود القواعد القانونیة 
الرئیس بالاشتراك مع الحكومة لوضع السیاسة العامة للدولة في جمیع المجالات ، 

  ).٥ووضع مھمة تنفیذ الدستور بید الحكومة بما یحقق رفاھیة المجتمع (

                                                        
  م الملغى .  ١٩٥٨) من الدستور المؤقت لعام ٣ینظر نص المادة ( (١)
  . ١٩٦٤) من دستور المؤقت لعام ٧، ٤ینظر نصا المادتین ( (٢)
  . ١٩٦٤) من دستور المؤقت لعام ١٤ینظر نص المادة ( (٣)
 ١٩٦٤) من دستور المؤقت لعام ٣٤،  ٣٣،  ٢٩اد (ینظر نصوص المو (٤)
  الملغى .١٩٦٤) من دستور المؤقت لعام ٦٨ینظر نص المادة ( (٥)
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ان النصوص السابقة الذكر تعطي للحكومة الاطار القانوني للتعاون بین 
التي تؤكد على  ١٤ا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بدلالة المادة مؤسساتھا ولا سیم

  ان الدولة تشجع التعاون وترعى كافة مظاھره كون ھذه الالیة تحقق المصلحة العامة.
تأصیلا  دستوریا  للتعاون بین وزارة التعلیم العلي  ١٩٧٠كما تضمن دستور 

ار الى  ضرورة التضامن الاجتماعي والبحث العلمي ومؤسسات الدولة الاخرى  اذ اش
، ونصت  )١(باعتباره الاساس الاول للمجتمع ، وتشجع الدولة جمیع اشكال التعاون 

تكفل الدولة حریة البحث العلمي  وتشجع وتكافئ ) على ان"٢٧الفقرة (ج ) من المادة(
لنبوغ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكریة والعلمیة والفنیة ومختلف مظاھر ا

یستھدف التعلیم رفع وتطویر المستوى الثقافي العام وتنمیة التفكیر العلمي  الشعبي ، وان
) ٢(واذكاء روح البحث وتلبیة متطلبات مناھج التطویر والانماء الاقتصادیة والاجتماعیة"

تعمل الدولة على توفیر أسباب التمتع بمنجزات المدنیة الحدیثة للجماھیر  بل نص على ان
  .)٣(بیة وتعمیم المعطیات التقدمیة للحضارة المعاصرة على المواطنین كافةالشع

وبعد تغییر النظام السیاسي في العراق  نص قانون ادارة الدولة للمرحلة 
الانتقالیة  في دیباجتھ على ان الشعب العراقي صمم على ان یظل حرا  یسوده حكم 

ى وضع الیھ تھدف الى ازالة كل مظاھر القانون واكد فیھا على الاخوة والتآزر ، واكد عل
العنصریة والممارسات. وبتسلیط الانظار على  نصوص دستور جمھوریة العراق لعام 

م نجد  ما یؤكد على ان الیات التعاون ذات اھمیة كبیرة اذا ما وظفت بالشكل  ٢٠٠٥
سنجد الصحیح بما یحقق المصلحة العامة  فمن خلال البحث في مفردات دیباجة الدستور 

عبارة (فسعینا یدا بید ، وكتفا بكتف ، ... ولم یثنیا التكفیر والارھاب من ان نمضي قدما 
لبناء دولة القانون ... ) فالسؤال الذي یطرح ھنا على ماذا تدل عبارة (سعینا یدا بید ، 
وكتفا بكتف ) الجواب على ذلك حتما سیكون  بانھا تدل على الیات التعاون واھمیتھ في 

  بناء مؤسسات الدولة الرشیدة  .سبیل 
وبعطف النظر على اولى نصوص الدستور  نجده قد تبنى الدیمقراطیة كأسلوب 
فاعل لنظام الحكم في العراق ، ووضح ان الاسلام دین الدولة وھو مصدر اساس لتشریع 
وھذا النص یتطلب  فیمن یتولى السلطة ان یكون ضلیعا في تطبیق مبادئ الشریعة 

إذ لا یختلف اثنان في ان الشریعة صرحت في آیات كثیرة على ضرورة الاسلامیة 
)،  واطر الدستور ٤التعاون والتآزر في سبیل تقدیم افضل الرعایة للأفراد في المجتمع (

) فما الغایة من انشاء ٥في نصوصھ الى كفالة حق تأسیس النقابات والاتحادات المھنیة  (
عزیز المصلحة العامة عبر الیات التعاون ومنھا نقابة الاتحادات والنقابات فھي تسھم في ت

  الاكادیمیین وغیرھا 

                                                        
  الملغى .  ١٩٧٠) من الدستور العراقي المؤقت لعام ١٤،  ١٠،  ٤ینظر نصوص المواد ( (١)
 الملغى ١٩٧٠) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٢٨ینظر نص المادة ( (٢)
 الملغى ١٩٧٠) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٢٩ظر نص المادة (ین (٣)
  م . ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٢،  ١ینظر نصا المادتین ( (٤)
 م. ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٢٥، ٢٢ینظر نصا  المادتین ( (٥)
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ھذا ونوه الدستور الى مسالة اھمیة التعلیم باعتباره من الاسس الرئیسیة لتقدم 
المجتمع ، وتشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمیة في سبیل خدمة الانسانیة ، 

غ والابتكار  ، كما ضمن حریة تأسیس النقابات وترعى الدولة الابداع والتفوق والنبو
وكفل حریة الانتماء وھذا النص یؤكد على اھمیة ما تضطلع بھ النقابات من دور في 

) منھ بان رئیس مجلس ٧٨). واوضح الدستور في المادة (١تحقیق المصلحة العامة  (
یؤدي الرئیس الوزراء ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة ، و

) من الدستور والذي اشار في ٥٠واعضاء المجلس الیمن الدستوري الوارد في المادة (
حیثیات النص المذكور الى انھ ان یؤدي العضو مھماتھ ومسؤولیاتھ القانونیة بتفان 
واخلاص وان یرعى مصالح الشعب ،  فاي عمل اكثر اتقان من ان یتم تفعیل الیات 

  تعلیم والمؤسسات االتعاون بین وزارة ال
لاخرى في الدولة كون ھذه الالیات تحقق  اتقن الاعمال لانھا قائمة على 
استشارة ودراسات المختصین في أي موضوع یطرح على اعضاء الوزارة المذكورة 

  . )٢وھو بما یتفق مع القانون والمصلحة العامة (
أو   وعلیھ فان النصوص الدستوریة السابقة تشیر سواء بصورة صریحة

بصورة ضمنیة الى التعاون فھي تمكن من الرجوع الى تلك الالیات التي تمتلكھا وزارة 
  التعلیم العالي بما لدیھا من كفاءات لتفیئ على مؤسسات الدولة بالخیر والصالح العام . 

التأصیل التشریعي لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي والبحث : الفرع الثاني
  ات الدولةالعلمي ومؤسس

ھنالك مجموعة من النصوص الواردة في القوانین التي تم تشریعھا من قبل  
السلطة التشریعیة في جمھوریة العراق ،فضلا عن العدید من التعلیمات الصادرة عن 
الحكومة متضمنة قواعد عامة تعد بمثابة التشریع  من الناحیة الموضوعیة وكل منھما 

  .ة التعلیم العالي ومؤسسات الدولةشكال التعاون بین وزاریمثلان اساس قانوني لمختلف ا
إذ بین فیھ  قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلميومن تلك القوانین  
احداث تغییرات كمیة ونوعیة في الحركة العلمیة بأن الوزارة (تھدف الى  المشرع 

یحقق التفاعل المستمر بین والتقنیة والثقافیة وتوجیھ المؤسسات التعلیمیة والبحثیة بما 
تحقیق الأصالة والرصانة العلمیة والتفاعل مع التجارب  باتجاهالفكر والممارسة 

والخبرات الإنسانیة واعتماد معاییر الجودة العلمیة الدولیة ومستویات اعلى من التطور 
 التعلیمي وصولا الى بناء أجیال جدیدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة

ومؤثرة في المجتمع ،وتلبیة احتیاجات خطط التنمیة في فروع المعرفة ومتطلبات تطویر 
وتوسیع توثیق اواصر التعاون العلمي للمساھمة في تھیئة البیئة التعلمیة مع  المجتمع

كما اشار القانون المذكور بأنھ تكون مھمة مركز ، ) ٣( المؤسسات العلمیة في العالم ) 
المتابعة للتعلیم العالي والبحث العلمي وتنسیق واقرار الخطط بعد الوزارة التخطیط و

                                                        
  م .٢٠٠٥لعام ) من دستور جمھوریة العراق  ٣٩،  ٣٤ینظر :نصا المادتین ( )١(

  م٢٠٠٥)  من دستور جمھوریة العراق لعام ٨٠،  ٧٩،  ٥٠) ینظر نصوص المواد ((٢
  .م ١٩٨٨لسنة ) ٤٠(من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ) ٢(نص المادة  ینظر ) (٣
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وضعھا من الجامعات وھیئة المعاھد الفنیة وتوحیدھا في خطة واحدة على مستوى الدولة 
والاشراف على حسن تنفیذھا وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثین والعلاقات 

  )٢(قد المؤتمرات التعلیمیة التقویمیةعوتقوم الوزارة ب) ١( الثقافیة الدولیة
وبعطف النظر على قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات 

م المعدل ، نجد أنھ منح  الجامعات والكلیات  بقرار ١٩٩٧) لسنة ٧التعلیم العالي رقم (
من  مجلسھا مشفوعا بدراسة جدوى وموافقة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  
صلاحیة تأسیس مكاتب خدمات علمیة واستشاریة متخصصة  في حالة توافر الامكانات 

 .  
وان المكاتب المذكورة  تتولى تقدیم الخدمات والاستشارات العلمیة والفنیة 
لدوائر الدولة ، علاوة على تقدیم الخدمات للمواطنین ، واشار القانون ذاتھ الى امكانیة 

  ).٣رین والمكاتب الاستشاریة من داخل العراق وخارجھ (الاستعانة بالخبراء والمستشا
وبالرجوع الى قانون الخدمة الجامعیة یتبین لنا ان ھنالك العدید من النصوص 
القانونیة الواردة فیھ تسمح بتفعیل الیات التعاون بین الوزارة ومؤسسات الدولة منھا 

التدریسیة مھمة اعداد ) البند(عاشرا) التي تؤكد على تولي عضو الھیئة ٢المادة (
الدراسات والبحوث بناء على اقتراح دوائر الدولة فضلا عن القطاع الخاص ، واشار 
ذات القانون الى مسالة العمل في المراكز والمكاتب الاستشاریة ضمن تشكیلات وزارة 

) ، وبین الاجور التي یستحقھا عضو الھیئة ٤التعلیم العالي أو مؤسساتھا التعلیمیة (
ریسیة العامل في مكاتب الخدمات الاستشاریة جراء التعاون مع مؤسسات الدولة ، التد

ھذا واشار القانون بشكل صریح الى مسألة التعاون بین وزارة التعلیم العالي وغیرھا من 
الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة عبر تكلیف بعض التدریسین باجراء البحوث 

ت ذات الصلة بعمل الوزارات بھدف تطویر الجوانب والدراسات والتجارب والنشاطا
% من الاجور للمشاركین في ٨٠النظریة والانتاجیة والخدمیة على ان تخصص نسبة 

  )٥ھذه المراكز والمكاتب (
وبمطالعة نصوص قانون التعلیم الاھلي نجده ینص على ان   "تتولى الجامعات 

علمي وتنمیة الشعور بالانتماء الوطني القیام بالبحث العلمي وتشجیعھ وتطویر المنھج ال
 )٦( والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن"، وروح المسؤولیة 

وتصمن القانون المذكور حق انشاء الجمعیات العلمیة ذات الاختصاصات العلمیة 
  ).٧(والثقافیة تضطلع بالمشاركة في المؤتمرات والندوات بما یخدم التعلیم 

                                                        
 م١٩٨٨ة لسن) ٤٠(من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ) ٣(نص المادة  ینظر )  (١
 م١٩٨٨لسنة ) ٤٠(من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ) ثامنا/ ٤(نص المادة  ینظر )  (٢
) لسنة ٧) من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي رقم (٥/١٥) ینظر  نص المادة ((٣

  م المعدل .١٩٩٧
  م المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢٣ة (اثنى عشر ) من قانون الخدمة الجامعیة رقم () الفقر٢) ینظر  نص المادة ((٤
  م المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢٣) من قانون الخدمة الجامعیة رقم (١٦،  ٧) ینظر  نصوص المواد ((٥
  . م ٢٠١٦لسنة ) ٢٥(رقم  من قانون التعلیم العالي الاھلي ) ٢(ینظر نص المادة ) (٦
  . م ٢٠١٦لسنة ) ٢٥(رقم  من قانون التعلیم العالي الاھلي ) ٤، ٣(المادتین  نصاینظر ) (٧
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اطار قانون تنظیم عمل المستشارین تضمن القانون صلاحیة زیادة عدد وفي 
المستشارین بناء على اقتراح الوزیر على مجلس الوزراء الى ما لا یزید عن ثلاث 

كالتالي "إبداء الرأي  ونص القانون على مھام المستشار) ١(مستشارین في الوزارة 
جھة التي یعمل فیھا  وإعداد والمشورة في المسائل التي تعرض علیھ من رئیس ال

ودراسة وتقدیم الخطط والبحوث والدراسات والمقترحات وبرامج العمل والمشاریع 
الخاصة بالجھة التي یعمل فیھا وإعطاء التوصیات اللازمة في شأنھا بما یسھم في 

ومتابعة التطورات الحاصلة في مجـال  تحسین أسالیب العمل وزیادة كفاءتھ وفاعلیتھ
ص والمجالات الأخرى ذات العلاقة والمشاركة في اللجان والمؤتمرات الاختصا

والندوات وورش العمل الخاصة بعمل الجھة التي یعمل فیھا وإبداء المشورة في 
استحداث أسالیب ووسائل جدیدة لتطویر العمل ومعالجة معوقات واختناقات العمل 

لوقوف على احتیاجاتھا ضمن العمل الأخرى وا الإداري والقانوني والفني ومختلف طرق
المساھمة في إعداد ودراسة مشاریع  ، و الخطة الاستراتیجیة والرؤیة المستقبلیة للدولة

والقیام بأیة مھام أخرى غیر  القوانین والأنظمة والتعلیمات وإبداء المشورة في شأنھا
نفیذیة إلا إذا تنفیذیة یكلفھ بھا رئیس الجھة التي یعمل فیھا، ولا یتولى المستشار مھام ت

  .)٢(اقتضت الضرورة ذلك وبتكلیف خاص من رئیس الجھة المعنیة" 
كما أن ھنالك العدید من التعلیمات التي یمكن التعویل علیھا لتفعیل الیات التعاون 
بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة ، منھا تعلیمات الیة التعاون بین تشكیلات 

حث العلمي وبین الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة رقم وزارة التعلیم العالي والب
م التي تشیر الى تشكیل لجنة تعاون برئاسة العمید وعضویة رؤساء  ٢٠١٠لسنة  ١٦٠

الاقسام اوالفروع العلمیة  تتولى اجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمیة والقیام 
والفعالیات الجوانب الانتاجیة بنشاطات المختلفة التي تؤدي الى تطویر النشاطات 

والخدمیة والاسھام في والندوات والحلقات العلمیة ، وتقدیم المشورة العلمیة والبحثیة 
) وتضطلع اللجنة المذكورة بمھمة اختیار المرشحین للعمل ٣والفنیة كل في اختصاصھ (

وتنفیذ  مع الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ، والاشراف  على عملیة التعاون
) كما ٤العقود ، ویتم تقدیم الخدمات لقاء اجور حددتھا التعلیمات المذكورة اعلاه (

صدرت تعلیمات أخرى متعددة تمثل اساس لتفعیل الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي ومؤسسات الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة كتعلیمات انشاء 

التي تمارس دور كبیر في تقدیم  ١٩٩٣) لسنة ٦٥ة الطبیة رقم (المكاتب الاستشاری
الاستشارات  والخدمات الطبیة لدوائر الدولة الصحیة  ، وكذلك تعلیمات المكاتب 

                                                        
  . م ٢٠٢٢لسنة ) ٣(قانون تنظیم عمل المستشارین رقم ) ٢(ینظر نص المادة  (١)
  م٢٠٢٢لسنة ) ٣(قانون تنظیم عمل المستشارین رقم ) ٣(نص المادة  ینظر (٢)
م العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجھات غیر المرتبطة تعلیمات الیة تعاون وزارة التعلی) من ٢ینظر  نص المادة ( (٣)

  .م ٢٠١٠لسنة  ١٦٠بوزارة رقم 
تعلیمات الیة تعاون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع الوزارات ) من ٦،  ٥، ٤،  ٣ینظر : نصوص المواد ( (٤)

  م ٢٠١٠لسنة  ١٦٠والجھات غیر المرتبطة بوزارة رقم 
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م ١٩٩٢) لسنة ٥الاستشاریة لنظم المعلومات والحسابات الالكترونیة في الجامعات رقم (
  م .   ١٩٩٢لسنة ٤٣م رقم ، وتعلیمات تأسیس مكاتب استشاریة في كلیات العلو

ومن خلال ما تقدم  یتضح أن ھناك نصوص قانونیة متعددة متناثرة بین عدد 
تمارسھ یمكن ان تمثل تأصیل قانوني لدور من القوانین والتعلیمات الصادرة بخصوصھا 

وزارة التعلیم العالي في بناء مؤسسات الدولة بما تمتلكھ من خبرات علمیة ، علاوة على 
ي تثقیف المجتمع ولاسیما الشباب من كلا الجنسین بأھمیة العمل على اسس دورھا ف

وتحصن ، علمیة في جمیع مؤسسات الدولة كون تلك الاسس تمثل التطبیق السلیم للقانون 
القانونیة ، لذلك تفرض المصلحة العامة على من یتولى منصب في صاحبھا من المساءلة 

ضمان تحقیق المصلحة العامة التي بدورھا تمثل جمھوریة العراق تفعیل تلك الالیات ل
منطلق لادارة رشیدة في البلد ، وفي سبیل ضمان تفعیل تلك  الالیات یتطلب من المشرع 
أن ینتھج أحد الخیارین ، أما أن یعمل على تعدیل قانون تنظیم عمل المستشارین في 

انونیة المتعلقة جمھوریة العراق المنوه عنھ أعلاه ، أو ان تجمع كل النصوص الق
قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في بمجالات التعاون وتوحد مع نصوص 

م المعدل بھدف ترشید الانفاق العام وتقدیم ١٩٩٧) لسنة ٧مؤسسات التعلیم العالي رقم (
 خدمات استشاریة وعلمیة وانتاجیة على اسس علمیة رصینة  تحقق المصلحة العامة ،

افة نص في النظام الداخلي لمجلس الوزراء یؤكد على وجوب تفعیل تلك على ان یتم اض
  الالیات من قبل مؤسسات الدولة كافة .

  الجوانب العملیة لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة: المبحث الثاني
بحث تتعدد صور الیات التعاون التي تقدمھا الخبرات في وزارة التعلیم العالي وال

العمي ، وھذا التعدد ما ھو الا نتیجة منطقیة لتنوع الاختصاصات التي تحویھا وزارة 
التعلیم العالي ، وعلى ایة حال فانھ یمكن تقسیم تلك الالیات الى الیات ذات جنبة اداریة 
،واخرى ذات طبیعة علمیة ، وعلیھ سنقسم ھذا المبحث على مطلبین ، سنتناول في 

التعاون الاداري بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة ،  المطلب الاول آلیات
  وسنخصص المطلب الثاني لدراسة الیات التعاون العلمي وكما یأتي : 

  المطلب الاول: آلیات التعاون الاداري بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة 
یم العالي ، وتلك لا یختلف اثنان على اھمیة الكفاءات التي تمتلكھا وزارة التعل

الكفاءات لھا من الخبرة ما یؤھلھا لان تقدم الاستشارة البناءة والفاعلة ، فضلا عن كونھا 
كفاءات یمكن لھا قیادة مؤسسات الدولة وتحقیق التقدم على كافة الاصعدة ، وعلى وفق 

 كآلیة للتعاون الاستشارةذلك سنبین ھذا المطلب عبر فرعین سندرس في الفرع الاول  
الانتداب الوظیفي بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة  ، وسنبین في الفرع الثاني 

  بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة ، وكالاتي :كآلیة للتعاون 
  بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولةكآلیة لتعاون  الاستشارة: الفرع الاول

ة نتیجة تزاید المشكلات القانونیة والاداریة ازدادت اھمیة الوحدات الاستشاری
وطابعھا الفني المعقد مما یتطلب توافر ذوي الاختصاص والخبرة لیتولوا النظر بحل 
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لتفكیر المتصل بالأبحاث باالمشكلات وتقدیم الراي والاستشارة ، فالمستشار یتسم عملھ 
، عامة ذات اھمیة  والدراسات في مسائل ذات تماس بالأعمال الیومیة وتتصل بقضایا

لمستشار اتعرف الاستشارة القانونیة  بانھا الرأي القانوني الذي یقدمھ الباحث او و
  . )١القانوني حول مسألة أو اشكالیة قانونیة معینھ (

وللاستشارة القانونیة اھمیة كبیرة اذ تمثل الحل القانوني للمسالة او الاشكالیة 
ا ملزمة قانونا باتباع نصوص القانون ، المطروحة كون الجھات الحكومیة وغیرھ

وبخلاف ذلك قد تقع اعمالھا في نطاق عدم المشروعیة القانونیة ، لذلك اتجھت الكثیر من 
الدول الى انشاء تشكیلات قانونیة تضطلع بتلك المھمة ، ھذا وقد تكون الاستشارة ملزمة 

حدات مركزیة تختص ) ، وان انشاء و٢في بعض الاحیان ، والبعض الاخر غیر ملزمة (
بتقدیم الاستشارة  یؤدي الى الاستفادة من مزایا التخصص في مجالات الاستشارة على 

مجالات التي تھم مؤسسات الالى وحدة الفكر والراي وخاصة في و ،اعلى المستویات 
  .)٣الدولة (

ھنالك الكثیر من الاختصاصات التي تضطلع بھا المكاتب الاستشاریة منھا و
وعات القوانین والانظمة والتعلیمات المتعلقة بالجھة ، وتحضیر وصیاغة اعداد مشر

القرارات التي تصدرھا الجھة الاداریة وخاصة القرارات ذات الاھمیة الخاصة ، ابداء 
الراي في الموضوعات والمسائل التي تحیلھا الجھة المعنیة لا بداء الراي فیھا ، وصیاغة 

فاھم ، وتقدیم النصح والراي للجھة الاداریة بخصوص العقود والاتفاقیات ومذكرات الت
القضایا والموضوعات المھمة ذات الصلة بعمل  الإدارة ، والمشاركة في عضویة اللجان 

وبھدف التي تتطلب عنصر الاختصاص فیھا ، أو أي عمل تكلف بھ من قبل الادارة  ، 
لبشریة الضروریة لتتسم تسھیل تلك المھام فأنھ لابد من توفیر المتطلبات المادیة وا

)، زد على ذلك یتطلب في المستشار العدید من الممیزات ٤(الإستشارة بالدقة والسرعة 
منھا الموھبة والملكة القانونیة والقدرة على فھم الوقائع والنصوص القانونیة والآراء 

ع التمت، وعلاوة على الجد والاجتھاد في دراسة الموضوعات المحالة علیھ ، الفقھیة 
)، وأن یكون ملما بالتطورات ٥بالحیادیة والنزاھة والمھنیة والابتعاد عن التحیز (

التشریعیة وخاصة المتعلقة بمجال عملھ  ، وأن یكون سلوكھ وتصرفاتھ متفقة مع مركز 
وان ، وھیبة رجل القانون ، وأن یجید حسن الاستماع والمتابعة عند عقد الاجتماعات 

، إقناع الآخرین بوجھة نظره المعبرة عن الرأي القانوني السلیم یركز أفكاره لیسھل علیھ 

                                                        
  . ١٩٧، ص١٩٨٩جیة البحث القانوني ،مجمع الجامعات ، طرابلس ) علي ضوى ، منھ(١
م .اذ الزمت الوزارات ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (٥٨) من المادة (٣) ینظر نص الفقرة ((٢

تھا عن والمصالح العامة باخذ راي قسم الفتوى بمجلس الدولة قبل ابرام  أي تصرف قانوني في ي معاملة تزید قیم
  جنیھ مصري . ٥٠٠٠

  . ٢٢٥م ، ص١٩٩٣) د. أبراھیم عبد العزیز شیحا ، اصول الادارة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، (٣
  . ٢٩٩م ، ص٢٠٠٦) د. ماجد راغب الحلو : اصول علم الادارة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، (٤
  ١٠خلي : اعداد البحث القانوني ، دار مجدلاوي ، عمان ، من دون سنة نشر ، ص)  عبد القادر الشی(٥
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وان یجید فن الصیاغة ، المحافظة على الأسرار التي یطلع علیھا بحكم عملھ و

  ،  )١(القانونیة
وعلى المستشار القانوني أن لا یكتفي بإبداء الرأي في المسألة المعروضة علیھ 

ل علیھ أن یرجح أحد الآراء معززة بالأدلة دون أن یرجح أحدھا وینصح بالأخذ بھا  ب
التي تؤید التفسیر الذي أخذ بھ  المستشار القانوني مستعینا في ذلك بقواعد التفسیر 
المعروفة ، لیبرر اختیاره لأحد الآراء وبالمقابل یجب أن یستند إلى أدلة قانونیة لیبرر 

  )٢رفضھ للخیارات الأخرى (
عرض الوقائع وتكییفھا من الناحیة القانونیة ھنا وفي ختام مرحلة الاستشارة بعد 

یقف المستشار على بیان النصوص القانونیة التي تنطبق على الإشكالیة المعروضة اي 
وضع الحلول القانونیة لھا  ، وبعد وضع الحلول القانونیة وترجیح الآراء یعمد المستشار 

شارة وفق المخاطبة الواردة إلى كتابة الاستشارة وفق منھج محدد یتضمن دیباجة الاست
إلیھ ، ثم یبدأ بعرض الوقائع بشكل قانوني مرتب بشكل موضوعي على أن یقتصر 
العرض على الوقائع المھمة والمؤثرة ومن ثم بیان الأسباب القانونیة والواقعیة للاستشارة 

وص المعتمد مبینا  النتائج والحلول التي توصل إلیھا المستشار بخص يوالتي تعزز الرأ
  ). ٣الإشكالیة المطروحة علیھ(

وبعطف النظر حول المنظومة القانونیة في العراق نجد ان قانون مكاتب 
م  یشیر ١٩٩٧) لسنة ٧الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي رقم (

الى انشاء مكاتب استشاریة في كل من الجامعات والكلیات والمعاھد وتضطلع تلك 
قدیم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمیة والفنیة والتدریبیة الى دوائر المكاتب بت

) ، ولا یقتصر میدان العمل الاستشاري على الجانب القانوني وانما یشمل ٤الدولة (
مختلف المجالات التي یمكن ان تستفید منھا دوائر الدولة المختلفة اذ یجوز للجامعة انشاء 

كما  ٥بتقدیم الاستشارات الطبیة والصحیة لدوائر الدولة  مكاتب استشاریة طبیة تحتص 
یمكن تأسیس مكاتب لنظم  المعلومات والحاسبات الالكترونیة تتولى وضع الخبرات 

، فضلا عن امكانیة تأسیس مكاتب ٦العلمیة والفنیة الجامعیة في خدمة الخطط التنمویة 

                                                        
  .٥٨م ،ص٢٠١٠)  عبد االله محمد الشریف : اصول إعداد وكتابة التقاریر ، من دون  دار النشر  ، (١
  ١٣، ص١٩٧٩،  ١١)  احمد شلبي  : كیف تكتب بحثا أو رسالة ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، ط(٢
، ٢٠١٦أ. محمد عبداالله عبد العالي :  منھجیة اعداد الاستشارة القانونیة بین النظریة والتطبیق ، مصدر سابق ،  )(٣

  ١٢٥- ١٢٠ص
) لسنة ٧) من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي رقم (٢,١) ینظر نصا المادتین((٤

  .٢٦/٥/١٩٩٧في  ٣٦٧١بالعدد م المنشور في الوقائع العراقیة ١٩٩٧
المنشورة في الوقائع العراقیة ١٩٩٣لسنة  ٦٥) من تعلیمات المكاتب الاستشاریة الطبیة رقم ٢,١ینظر نصا المادتین ( ٥

 . ٣٠/٨/١٩٩٣في  ٣٤٧٣بالعدد 
 ٥٠الجامعات رقم  ) من تعلیمات المكاتب الاستشاریة لنظم المعلومات والحاسبات الالكترونیة في٢,١ینظر نصا المادتین ( ٦

 .٢/١١/١٩٩٣في  ٣٤٣٠المنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٩٢لسنة 
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ات العلمیة والاسالیب العلمیة للاستشارات العلمیة في كلیات العلوم تتولى وضع الخبر
  .١الحدیثة في خدمة القطاعات الصناعیة وتقدیم المشورة في محالات العلوم وتطبیقاتھا

) بانھ ٢اما قانون تنظیم عمل المستشارین فانھ بین في الفقرة أولا من المادة ( 
"لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمھوریة ومجلس الوزراء عدد من المستشارین لا 

زید عن ستة ولكل وزارة أو جھة غیر مرتبطة بوزارة مستشار بدرجة خاصة یرتبط ی
بصورة مباشرة برئاسة الجھة المعنیة ولمجس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر او رئیس 
الجھة غیر المرتبطة زیادة عدد المستشارین بما لا یزید عن ثلاث مستشارین" ، وما 

) ٢یین المستشار واضاف في الفقرة الثانیة من المادة (یؤسف لھ ان القانون بین شروط تع
  بأن تكون الاولویة لمن شغل منصب وزیر أو درجة وزیر . 

واشار القانون الى مجموعة من الاختصاصات التي یضطلع بھا المستشار منھا 
ابداء الراي والمشورة في المسائل التي تعرض علیھ من رئیس الجھة التي یعمل فیھا ، 

لدراسات والخطط وتقدیم البحوث والدراسات والمقترحات ، وبرامج العمل اعداد ا
والمشاریع الخصة بالجھة التي یعمل فیھا واعطاء التوصیات اللازمة في شانھا ، بما 

ھ وغیرھا من المھام التي یسھم في تحسین اسالیب العمل وزیادة كفاءتھ وفاعلیت
  )٢(یتولاھا

تنظیم عمل المستشارین نقدا بناء مفاده أن  ) من قانون٢ولنا على نص المادة (
ضمان فاعلیة الیة التعاون (الاستشارة ) لا یتحقق بإناطة ھذه المھمة بمن تولى منصب 
وزیر او من ھو بدرجة وزیر عن تعیینھ كمستشار ضمانا لتحقیق المصلحة العامة ، بل 

ع سیاسي ولیس أن زج ھؤلاء في مجال الاستشارة قد یجعل تلك الاستشارات ذات طاب
موضوعي ، علاوة على ان العدید منھم لا یمتلك الكفاءة والخبرة لا بداء الاستشارة 
بشكل دقیق لان اختیار ھؤلاء غالبا ما یكون مبنیا على اساس الانتماءات السیاسیة 
والمحاصصة بین الكتل السیاسیة المشاركة في الحكومة وان اعتماد تلك الالیة في اختیار 

ن تسبب في الكثیر من الاحیان بأضرار بالغة بالمصلحة العامة ولیس ادل على المستشاری
ذلك من الحكم الصادر من محكمة بداءة بغداد الرصافة بالزام مصرف الرافدین بدفع 
مبلغ ستمائة ملیون دولار لشركة بوابة عشتار كشرط جزائي عن فسخ العقد المبرم 

صیاغة العقد المبرم بین الطرفین، وعلیھ نرى بینھما والسبب في ذلك یعود الى عدم دقة 
ضرورة تعدیل قانون تنظیم عمل المستشارین من خلال الزام الوزارات والجھات غیر 
المرتبطة بوزارة بمنح الاولویة  لأساتذة الجامعات من حملة لقب الاستاذیة للعمل 

 بما یضمن تحقیق الفائدة المرجوة من وجود كمستشارین كل حسب اختصاصھ 
) لسنة ٧، واعادة تعدیل قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة رقم (المستشارین 

وذلك بتشكیل الھیئة الوطنیة للخدمات العلمیة والاستشاریة وترتبط بمجلس  ١٩٩٧

                                                        
 ١٩٩٢لسنة  ٤٣) من تعلیمات تأسیس مكاتب استشاریة في كلیات العلوم في الجامعات رقم ٢,١ینظر نصا المادتین ( ١

 ٢٩/٦/١٩٩٢في  ٣٤١٢المنشورة في الوقائع العراقیة بالعد
  م ٢٠٢٢) لسنة ٣) من قانون تنظیم عمل المستشارین رقم (٣( ینظر : نص المادة (٢)
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الوزراء وترتبط بتلك الھیئة كافة المكاتب العلمیة ومراكز الدراسات على ان تفرض 
   شروط فیمن ینتسب لعضویتھا . 

  بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولةالانتداب الوظیفي كآلیة للتعاون : الفرع الثاني
وردت العدید من التعریفات للانتداب فمنھا من عرفھ  الانتداب  (بأنھ حالة 
الموظف الذي یوضع خارج سلكھ الاصلي أو ادارتھ الاصلیة مع مواصلة استفادتھ في 

قدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة او ھذا السلك من حقوقھ في الا
) وعرف ایضا بانھ (قیام الموظف بأعباء وظیفة ١الادارة العمومیة التي ینتمي الیھا ) (

) وجاء تعریف آخر لھ بأنھ (قیام الموظف الموقت تنفیذا ٢اخرى غیر وظیفتھ الاصلیة) (
شاغرة من نفس درجة وظیفتھ أو من  لقرار من السلطة المختصة بأعباء وظیفة اخرى

الدرجة التي تعلوھا مباشرة في نفس الادارة التي یعمل فیھا او في ادارة اخرى بالتفرع 
) ومنھم ٣او بالإضافة الى اعمال وظیفتھ وذلك مع الاحتفاظ بصلتھ الوظیفیة الاصلیة ) (

نتھ الاصلیة ) من یعرفھ بأنھ ( تكلیف یصدر لموظف یبعده فترة زمنیة عن مزاولة مھ
) وورد تعریف  للموظف المنتدب بانھ (الموظف المنتدب للعمل في وزارة أو دائرة ٤(

  ).٥أخرى ) (
ویختلف المصطلح الذي یطلق على الانتداب من دولة الى اخرى ففي بعض 
الدول یطلق علیھ الندب كما ھو الحال في مصر ، وفي بعضھا الاخر یطلق علیھ 

الیھ المشرع العراقي ، ویعد الانتداب واحد من الاسالیب المؤقتة الانتداب وھو ما اشار 
الذي جرى التشریع والعرف الاداري على الاستعانة بھا عبر قرار اداري یصدر من 
الجھة المختصة قانونا ، والغایة منھ ھو ممارسة  النشاطات الاداریة في الادارة المنتدب 

لة الضرورة بعید عن استحداث درجات )، وذلك عن طریق سد الحاجة في حا٦الیھا (
)، او سد ٧وظیفیة جدیدة ، أو لضرورة فنیة معقدة لا یجیدھا الا الموظف المنتدب (

الشاغر في وظائف معینة لحین تعیین موظف في الوظیفة الشاغرة ، او بھدف رفد 
قیقا الادارة بذوي الخبرة والكفاءة العلمیة ولاسیما في المرافق الحدیثة النشأة ، وتح

للتعاون وتبادل  الخبرات  من كافة الاصناف لتعزیز الكفاءة والخبرة في مؤسسات 

                                                        
  م . ٢٠٠٦) ٣/ ٦) من القانون الاساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر رقم (١٣٣ینظر : نص المادة ((١) 
  . ٢٥٣، ص١٩٦٩د. عبد الفتاح حسن : مبادئ القانون الاداري الكویتي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  (٢)
  . ٣٢٩م ، ص٢٠٠٤سامي جمال الدین : اصول القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، د.  (٣)
المعدل ، بغداد ، من دون سنة نشر ، ١٩٦٠لسنة   24 د.غازي فیصل مھدي :  شرح احكام قانون الخدمة المدنیة  رقم  (٤)
  . ٨٩ص
  م . ٢٠٠٨لسنة  )٤٥) من قانون الخدمة الخارجیة رقم (١٩ینظر نص المادة ( (٥)
 -٤٠٥م ، ص٢٠٠٤د. محمد ماھر ابو العینین  : احكام وفتاوى مجلس الدولة ، الكتاب الاول ، من دون مكان نشر ،   (٦)

٤٠٦ .  
 . ٣٠٦- ٣٠٥م ، ص٢٠١١د. محمد جمال الذنیبات : الوجیز في القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،   (٧)
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) ، وھو ما یشیر الیھ مجلس الدولة  ١الدولة، وكل ذلك ینطلق من تحقیق المصلحة العامة (
  ).٢في احدى قراراتھ بان الانتداب یتم لحاجة الدائرة ومقتضیات مصلحة العمل (

) ٢٣انین العراقیة ومنھا قانون الخدمة الجامعیة رقم (وبتسلیط الضوء على القو
م نجد انھ اشار الى احكام التنسیب باعتبارھا الیة  من الیات التعاون بین ٢٠٠٨سنة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ودوائر الدولة ولمدة سنة واحدة قابلة للتجدید على 
،  ٣صصاتھ من موازنتھا السنویة ان تتحمل الدائرة المنسب الیھا صرف رواتبھ ومخ

 ٢٤) من القانون المذكور إلى مسالة سریان قانون الخدمة المدنیة رقم ١٨ونوھت المادة (
  المعدل وغیرھا من القوانین التي عددتھا المادة المذكورة اعلاه .١٩٦٠لسنة 

 وبالرجوع الى قانون الخدمة المدنیة العراقي النافذ نجد انھ أنھ لم ینظم أحكام
الانتداب في الوظیفة في العراق ، بل أنھا تخضع لقوانین متعددة منھا قانون الادعاء العام 

  )٤وقانون التنظیم القضائي ، وبعض قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل (
المعدل أجاز لرئاسة ١٩٧٩) لسنة ٦٥قانون مجلس الدولة رقم ( فان  واخیرا

لعالي انتداب عضو الھیئة التدریسیة للعمل مجلس الدولة بعد موافقة وزیر التعلیم ا
  .  ٥كمستشار في المجلس  لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة واحدة 

والى جانب الانتداب فھناك امكانیة لمنح التدریسیین او الباحثین  الذین یتم 
ترشیحھم بموافقة الجامعة للقیام بمھام علمیة لحساب احدى الوزارات او الجھات غیر 

ة بوزارة وفقا لعقد یبرم بینھما تفرغا لمدة یومین اسبوعیا لأداء المھام الموكلة المرتبط
  .٦على نصام او مهامهم الوظيفية لھم بما لا یؤثر
  الجوانب العلمیة كالیھ للتعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة: المطلب الثاني 

حة العامة للدولة  فیما اذ ھنالك الیات ذات صبغة بحثیة یمكن ان تحقق المصل
استعانت بھا مؤسسات الدولة ، ومنھا البحث العلمي والدورات والندوات والمؤتمرات ، 
إذ تمثل ھذه الالیات حلول ناجعة اذا ما وظفت بالشكل الصحیح ، وعلى وفق ذلك سنقسم 

اون ھذا المطلب على فرعین سنبین في الفرع الاول البحث العلمي كآلیة من الیات التع
بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة ، وسنسلط الضوء في الفرع الثاني على 

ة التعلیم العالي ومؤسسات المؤتمرات والندوات والدورات كآلیة للتعاون بین وزار
  ، وكما یاتي : الدولة

                                                        
م ، ٢٠٠٥عت عبد الوھاب :  مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، د. محمد رف   (١)
 . ٣٩٥ص
نقلا عن صباح صادق جعفر الانباري ، مجلس  ٢٠٠٥/ ١٦/٥في ٢٠٠٥/ انضباط / تمبیز /  ٥٠) ینظر  قرار رقم ((٢

  . ٢٧٤، ص ٢٠٠٨، بغداد ، ١شورى الدولة ، ط
 . ٢٠٠٨لسنة  ٢٣/أولا ) من قانون الخدمة الجامعیة رقم ٩() ینظر نص المادة (٣(

) لمزید من التفصیلات حول ھذه القرارات ینظر شھلاء سلیمان محمد العادلي : احكام انتداب الموظف العام في القانون (٤
  .١٣م ، ص٢٠١٣جامعة بغداد ،  –العراقي ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون 

 المعدل.  ١٩٧٩لسنة  ٦٥) من قانون مجلس الدولة رقم ٢٥ادة () ینظر نص الم ٥(
تعلیمات التعدیل الاول لتعلیمات الیة تعاون تشكیلات وزارة  ٢٠٢٤لسنة  ٣) من التعلیمات رقم ١) ینظر نص المادة ( ٦(

في  ٤٤٧٠عراقیة بالعدد التعلیم العالي والبحث  العلمي مع الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة، منشورة في الوقائع ال
٢٢/٤/٢٠٢٤ . 
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  الدولة البحث العلمي كآلیة من الیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات: الفرع الاول
یعرف البحث العلمي بأنھ (مجموعة الجھود المنظمة التي یقوم بھا الباحث 
مستخدما الأسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة  في سعیھ لزیادة سیطرتھ على بیئتھ 
واكتشاف ظواھرھا ) ، ویعد البحث العلمي اللبنة الأساسیة لتقدم الأمم وتطور مؤسساتھا 

اسیة للدخول لعالم المعرفة وتحقیق التنمیة المستدامة في كافة ، واحد المتطلبات الأس
المجتمعات ، اذا أن كافة التطورات التي یشھدھا العالم تقوم على المعرفة ؛ لذلك أصبح 
من  الضروري إیلاء البحث العلمي أھمیة كبیرة واستثماره سواء في المجال النظري أو 

مناھج والوسائل والأدوات الخاصة بھ والتي التطبیقي ، وھذا ما یتحقق عبر الأسس وال
  تساعد في حل المشكلات التي تعترض میادین الحیاة في أي دولة .

أن عملیة التعاون بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الدولة 
تبدا بوجود مشكلات تواجھ عمل المؤسسات التنفیذیة بفروعھا المركزیة أو اللامركزیة ، 

أتي دور الوزارة في عملیة تشخیص ھذه المشكلات ودراستھا بأسلوب بحثي عبر وھنا ی
وضع خطة علمیة بحثیة ویتم ذلك من خلال التعاقد مع التدریسیین او الباحثین في 
تشكیلات وزارة التعلیم العالي  وبین الوزارة المعنیة مقابل اجور متفق علیھا بین 

منھا للباحثین  بینما تكون حصة الجامعة او  الطرفین یخصص ما نسبتھ ثمانون بالمائة
) ویفرغ التدریسیون المتعاقد معھم لمدة یومین اسبوعیا وبما لا ١الكلیة عشرون بالمائة  (

  یؤثر على نصابھم . 
وھنا ینبغي عند اختیار الباحثین في مجال معالجة ودراسة المشكلات التي 

ني عالي ، اذ یجب ان یكون لدى تواجھ المؤسسات التنفیذیة ان یكون على اساس مھ
الباحث الرغبة والتعمق في مجال البحث العلمي ، فھنالك مشكلات تحتاج الى تأني 
وتبصر في سبیل ابداء الراي المناسب في شانھا ، علاوة على ذلك لابد ان یتم اختیار 
الشخصیات المتجردة والموضوعیة ؛ لكي لا یتم تبني اراء متحیزة وشخصنة المشكلة 

  ).٢لتي تحتاج الى حل ومعالجة وغیرھا من الامور التي یتوجب توافرھا (ا
ونعتقد ان من الضروري تفعیل دور مركز البحوث القانونیة التابع لوزارة 

الذي یضطلع بمھام ذات اھمیة بالغة في ١٩٧٩لسنة  ١٠١العدل بموجب قانون رقم 
یقوم المركز باجراء الدراسات ) منھ على ان "٢مجال البحوث العلمیة ، اذ نصت المادة (

المیدانیة التي یتطلبھا تنفیذ خطة اصلاح النظام القانوني وتقدیم المقترحات الملموسة 
بشأنھا ، والاسھام في بلورة اسس التشریعات ، والقیام بالتحقیقات المیدانیة التي تخص 

ة وتنفیذ خطط المحاكم واجھزة العدل المختلفة ، واقتراح الحلول التي تساعد على بلور
المعنیة في وزارة العدل  الاجھزةالاصلاح العدلي ، ودراسة ظاھرة الاجرام بالتعاون مع 

والوزارة الاخرى وتشخیص اسبابھا المختلفة واقتراح سبل حصرھا وتقلیصھا ، واوكلت 

                                                        
) من تعلیمات الیة تعاون تشكیلات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجھات غیر ٤) ینظر نص المادة ((١

  .٢٠١٠لسنة  ١٦٠المرتبطة بوزارة رقم 
  . ١٠- ٧، ص ٢٠١٨داد ، ) د. عصمت عبد المجید بكر : اصول البحث القانوني ، ، المكتبة القانونیة ، بغ(٢



  ٣٢١  
 
 

) الى مجلس مركز البحوث القانونیة امر اعداد خطط البحوث وسبل تنفیذھا ٧المادة (
) ، على ان یتم الحاق ھذا المركز بوزارة التعلیم ١ما تم انجازه من البحوث"( واقرار نشر

لیكون  ١٩٩٧) لسنة ٧العالي على فق قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة رقم (
) ١٦،  ٢اكثر فاعلیة كون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تتولى بموجب المادتین (

تقدیم الدراسات والبحوث العلمیة عبر كفاءاتھا العلمیة ذات  من قانون الخدمة الجامعیة
العلاقة بعمل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ، إلا أنھ ما یلاحظ الیوم في 
مجال البحث العلمي ھو قلة طرح الموضوعات الحدیثة التي تسھم في تقدم الدولة عبر 

وھذا راجع إلى عدد من الاسباب منھا  وزاراتھا المختلفة ، إلا ما ندر من ھنا وھناك ،
عدم طرح المشكلات على الكفاءات لیتم اختیارھا كعناوین لبعض الدراسات البحثیة ، 
وضعف التمویل للجانب البحثي مقارنة بالدول المتقدمة  التي تخصص نسبة عالیة من 

، وقلة  الموازنة العامة لدعم البحث العلمي وغیاب استراتیجیة لتأھیل البحث العلمي
معرفة الباحث بأصول البحث العلمي سواء بالجوانب الموضوعیة او الشكلیة ، الإھمال 
الحكومي الواضح  لأھم النتائج البحثیة التي تتوصل لھا الدراسات وعدم تبني التوصیات 

  البناءة.
لھذا نرى ضرورة تفعیل الجانب البحثي عبر  وضع استراتیجیة وطنیة تناقش 

تم طرحھا على الھیئة العلیا للبحث العلمي لتتبنى تلك المشكلات بشكل أھم المشكلات لی
دراسات بحثة سواء رسائل ماجستیر أو اطاریح أو بحوث تتولى الكفاءات العلمیة في 
وزارة التعلیم العالي دراستھا ، على ان تخصص الاموال اللازمة لذلك ، وتلتزم الجھات 

  التي تخرج بھا الدراسات والبحوث .  المعنیة بتبني أھم النتائج والمقترحات
المؤتمرات والندوات والدورات كآلیة لتعاون بین وزارة التعلیم العالي : الفرع الثاني

  لمؤسسات الدولة
یرجع الكثیر من قصور استراتیجیات الاصلاح الى ان مصادر التغییر 

ة الاطراف والتطویر في الانظمة الرسمیة المستھدفة بالإصلاح یتم بمعزل عن مشارك
المعنیة باداء الاجھزة الحكومیة من داخلھا أو خارجھا ، ومن اجل عدم ترحیل المشكلات 
الاداریة أو غیرھا الى الجھات المركزیة یتطلب الامر تدریب موظفي الدولة على 

) ، عبر الزام الموظفین بالمشاركة في الدورات والندوات ٢مجموعة من المھارات (
التي تقیمھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، وان الھدف منھا والمؤتمرات العلمیة 

ھو تقلیل الاخطاء ، وتوفیر الوقت والجھد ، وغرس سلوكیات وطرق تفكیر سلیمة ، 
وتجدید المعلومات والخبرات الوظیفیة المتخصصة ، فضلا عن رفع الروح المعنویة لدى 

لمستویات العلیا  ، وتحقیق الجودة الكاملة القادة الاداریین ، وتدویر الموظفین وصولا ل
في ادارة المؤسسات العامة ، وفتح باب التطویر والتحدیث في نظم الادارة العامة ، 

                                                        
  ١٩٧٩لسنة  ١٠١) ینظر قانون مركز البحوث القانونیة رقم (١

د. أحمد صقر عاشور : اصلاح الادارة الحكومیة آفاق استراتیجیة للإصلاح الاداري والتنمیة الاداریة العربیة في   (٢)
 .  ١٠-٩، ص ١٩٩٥ث والدراسات ، مصر ، مواجھة التحدیات العالمیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة إدارة البحو
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وتحسین اداء الموظف عبر كسبھ الخبرات من خلال التدریب ، علاوة على اطلاعھ على 
ان لھذه الآلیات احدث التطورات التكنولوجیة في مجال تحسین ادارة مؤسسات الدولة ، و

الاثر الكبیر في معالجة الازمات بطرق سلیمة وتفادي تفاقمھا ، وانھا تزید من قدرة 
الموظف على اكتساب مھارات اكتشاف المشكلات الاداریة وتوقع حدوثھا قبل ان تقع 
وكیفیة التعامل معھا ، وان تلك الآلیات للتعاون مع مؤسسات الدولة تتحقق عبر الاستعانة 

راء والكفاءات العلمیة التي تمتلكھا وزارة التعلیم العالي  ، وھو ما یتحقق عبر بالخب
التنوع الدائم في المحاضرات والمحاضرین بما یحقق درجة استفادة قصوى من تلك 

  البرامج والدورات التي تلقى على الكوادر الوظیفیة في مؤسسات الدولة .
) منھ  ٢ن البند (تاسعا ) من المادة (وبالاطلاع على قانون الخدمة الجامعیة نجد أ

تشیر الى ان یتولى موظف الخدمة الجامعیة الاسھام في الندوات والمؤتمرات والحلقات 
الدراسیة داخل وخارج العراق ، وكذلك العمل في المراكز والمكاتب الاستشاریة 

ي تبین ) الت١٦المتخصصة التابعة للوزارة أو المؤسسات التعلیمیة ، وكذلك المادة (
امكانیة تكلیف التدریسین او الباحثین بالقیام بالبحوث والدراسات والتجارب والقیام 
بنشاطات ذات العلاقة باختصاص الوزارات والجھات الاخرى غیر المرتبطة بوزارة ، 

) منھ  بان تتولى المكاتب ٢وبین قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في المادة (
ات والخدمات والخبرات العلمیة والفنیة والتدریبیة الى دوائر الدولة تقدیم الاستشار

  والقطاع الاشتراكي والاسھام في رفع مستوى المھنة في العراق. 
وبالعودة الى دور الجامعات في مسالة انجاز العدید من الدورات نجد ان مراكز 

في التغذیة الفكریة  التعلیم المستمر  قد عملت على طرح العدید من الدورات التي تسھم
للكوادر الوظیفیة سواء في الجامعة ذاتھا ام في الجامعات الاخرى أو وزارات الدولة 
بكافة مفاصلھا منھا دورة التنمیة المستدامة وابعادھا والیات تطبیقھا واھدافھا والتي 

% بالمائة من عدد ساعتھا ، الا ٩٠اشترطت لاجتیازھا حضور المتدرب بنسبة تزید عن 
) منھا اشارت الى ان الدورة یتحقق نصابھا بعدد لایقل ٩ن تعلیمات الدورة في الفقرة (أ

) متدربین وغیرھا من التعلیمات والدورات التي نشرھا مركز التعلیم المستمر في ٥عن (
  ) ١جامعة بغداد (

ولا یقتصر موضوع التعاون على ما تقوم بھ وزارة التعلیم العالي من دور في 
ؤسسات الدولة ولكن بالمقابل فان للوزارات ھي الاخرى دور في تقدیم الدعم دعم بقیة م

ما یقوم بھ منتسبوھا من مھام   لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من خلال 
مختلفة منھا الاسھام في التدریسات النظریة والعملیة والتطبیقیة والاشتراك في لجان 

  .١، فضلا عن التعاون في مجال التدریب ٢  مناقشة الرسائل  والأطاریح الجامعیة 

                                                        
التنمیة المستدامة والیات تطبیقھا واھدافھا (منسوبي  –) ینظر  مركز التعلیم المستمر في جامعة بغداد  ، تعلیمات الدورة (١

 .events.       ٢٠٢٤/ ٤/  ١٦جامعة بغداد ) منشورة على موقع الجامعة الذي تم زیارتھ بتاریخ 
Uobghdad.edu.iq ed  // https  

) من تعلیمات الیة تعاون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجھات غیر المرتبطة ٢ینظر نص المادة ( ٢
 .٢٠٠٩لسنة  - ١٦٠بوزارة رقم 
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ویعمل المركز الوطني للتطویر الاداري وتقنیة المعلومات في مركز وزارة 
على القیام بالعدید من الدورات الاداریة للموظفین كونھ  ١٩٧٠التخطیط الذي تأسس عام 

في تحقیق اسندت الیھ مھمة تطویر الكوادر الاداریة في المؤسسات الحكومیة بما یسھم 
التنمیة الاداریة وتم دمجھ مع المعھد القومي للتخطیط وبعد صدور قانون وزارة 

دمج المركز مع مدرسة  ٢٠١١تم في عام  ٢٠٠٩) لسنة ١٩التخطیط الجدید رقم (
القدس للحسابات الالكترونیة واصبح یعرف بالمركز الوطني للتطویر الاداري وتقنیة 

البصرة والموصل والدیوانیة ویضطلع بالعدید من  المعلومات ولدى المركز فروع في
المھام منھا تطویر القدرات لدى العاملین في اجھزة الدولة والقطاعات ومنظمات المجتمع 
المدني وتطبیق نظم الادارة المعلومات الاداریة ، اعداد وتطویر القیادات الاداریة ، 

ریة وتقنیة المعلومات وتعزیز وتطویر منھجیة البحث العلمي في مجالات التنمیة الادا
اواصر التعاون مع الجھات المحلیة والاقلیمیة والدولیة المعنیة ، تقدیم المشورة الفنیة في 

  ).٢مجالات الاداریة وتقنیة المعلومات بما یرفع كفاءة الاداء المؤسسي (
ونرى ضرورة دمج المركز الوطني للتطویر الاداري وتقنیة المعلومات مع 

) لسنة ٧اتب الخدمات العلمیة والاستشاریة المؤسسة بموجب قانونھا رقم (مراكز ومك
، وان ترفع ھذه النتائج والتوصیات شھریا عبر كتاب رسمي على وفق التخصص ١٩٩٧

سواء في الجوانب التقنیة أم في الجوانب الاقتصادیة أم في الجوانب الاجتماعیة أم في 
كون محل الزام في وضع المعالجات وفق الجوانب السیاسیة الى كل السلطات وان ت

الرؤى التي تم طرحھا ، واصدار تعلیمات من مجلس الوزراء تقضي بان تكون العلاوة 
والترفیع و الترقیات لجمیع الموظفین بعد اكمال الموظف للمدة واجتیاز عدد من الدورات 

ستنعكس فضلا عن تشجیع الموظفین على حضور الندوات والمؤتمرات العلمیة كونھا 
  على مستوى الاداء في وزارات الدولة . 

بعد أن انجزنا بحثنا الموسوم بـ (آلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
ومؤسسات الدولة )، توصلنا عبر الدراسة والبحث إلى استنتاجات وتوصیات، سنوجز 

  أھمھا وذلك بتقسیمھا على فقرتین ، وكالآتي
  تاجات .أولا : الاستن

ان مفھوم التعاون  بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسات الدولة  یكتنفھ الغموض ،   - ١
مما یقتضي ایضاح تلك الالیة لضمان سلامة تطبیقھا من قبل مؤسسات الدولة ومد 

  جسور التعاون فیما بینھا . 
ة التشریعیة ان الاسس الدستوریة لآلیات التعاون لن تكون كافیة ان لم تردفھا السلط  - ٢

كما ان قانون  تھابقواعد قانونیة توضح تلك الالیات وكیفیة اللجوء الیھا لضمان فاعلی
م  ١٩٩٧) لسنة ٧مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي رقم (

لم  یكن دقیق في مسالة اجازة انشاء مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في الجامعات 
                                                                                                                                         

 ٣٨٤٧المنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠٠٠لسنة  ١٣١) من تعلیمات التدریب الصیفي رقم ١ینظر نص المادة ( ١
 .٩/١٠/٢٠٠٠في 

 م التابع لوزارة التخطیط . ٢٠٢٢) ینظر دلیل الانجازات السنوي للمركز الوطني للتطویر الاداري وتقنیة المعلومات لعام (٢
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یات والمعاھد ومراكز الوزارة  اذ جعل ذلك الانشاء عند توافر الامكانات مما قد والكل
  یعیق تشكیل تلك المكاتب .

اتضح تعدد القواعد القانونیة الحاكمة لآلیات التعاون بین وزارة التعلیم العالي   - ٣
ومؤسسات الدولة  ، وھذا الامر یولد ارباك في تحقیق المصلحة العامة ، مما یتطلب 
الامر  دمج قانون تنظیم عمل المستشارین مع قانون انشاء مكاتب الخدمات العلمیة 

، فضلا عن وضع منظومة قانونیة تحكم وتوضح  ١٩٩٧) لسنة ٧الاستشاریة رقم (
  الیات التعاون وتؤكد على وجوبھا 

ان المشرع العراقي لم یكن موفقا عندما اشترط  في قانون تنظیم عمل المستشارین   - ٤
) الفقرة (ثانیا) ان تكون الاولویة للتعیین بصفة مستشار لمن شغل ٢ذي بین في  المادة (ال

منصب وزیر او درجة وزیر الامر الذي من شأنھ ان ینعكس سلبا على الدور 
الاستشاري لكون التعیین في ھذه المناصب یكون على اساس الانتماء السیاسي 

  والمحاصصة  .
اقیة تنظیما وافیا لالیة الانتداب بین منتسبي وزارة التعلیم لم تتضمن التشریعات العر - ٥

العالي والبحث العلمي وبقیة الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة كالیة للتعاون بین 
  الجھات المذكورة . 

ان دور البحث العلمي في مؤسسات التعلیم لم یكن بالمستوى المطلوب لأسباب  - ٦
لمشكلات التي تعاني منھا مؤسسات الدولة نتیجة لعدم مد متعددة  أھمھا عدم تناول ا

  جسور التعاون مع وزارة التعلیم وكفاءاتھا ، وقلة التمویل المقدم لقطاع البحث العلمي   . 
ان تطویر الكوادر الوظیفیة في مؤسسات الدولة یتطلب تفعیل الیات التعاون في  - ٧

  مؤتمرات  . الجوانب العلمیة  ومنھا الدورات والندوات وال
  ثانیا : التوصیات . 

اجراء تعدیل دستوري عبر اضافة نص لاختصاصات السلطة التنفیذیة یلزم مؤسسات  - ١
  الدولة بالتعاون فیما بینھا على وفق الالیات القانونیة .

م ولاسیما ١٩٩٧) لسنة ٧تعدیل قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة رقم ( - ٢
ن یلتزم مجلس الوزراء بتوفیر الامكانیات لا نشاء تلك المكاتب في ) على ا١نص المادة (

  الجامعات والكلیات والمعاھد في كل محافظة .
بالزام  ٢٠١٩) لسنة ٢ضرورة اضافة نص الى نظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (  - ٣

جمیع المؤسسات بعرض كافة العقود التي تزید كلفتھا عن ملیار دینار على مكاتب 
مات العلمیة والاستشاریة لضمان ان تكون صیاغتھا بالشكل الذي یحقق مصلحة الخد

  الدولة وحمایة الاموال العامة.
) من قانون تنظیم عمل المستشارین والزام الرئاسات ٢الغاء الفقرة الثانیة من المادة ( - ٤

م العالي والوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بمنح الاولویة  لمنتسبي وزارة التعلی
من حملة لقب الاستاذیة او الاساتذة المتمرسین للعمل كمستشارین كل حسب اختصاصھ 

  على ان یتم انتدابھم لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات قابلة للتجدید .
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ضرورة وضع احكام القانونیة تبین الیة الانتداب في قانون الخدمة الجامعیة او   - ٥

سات الدولة بالكفاءات العلمیة  وھو ما یحقق المكاتب الاستشاریة لضمان رفد مؤس
  المصلحة العامة . 

الزام جمیع مؤسسات الدولة ببیان كافة المعوقات والمشاكل التي تعتري عملھا  - ٦
وارسالھا بكتب رسمیة الى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والتي بدورھا تقوم 

لاستشاریة التابعة لھا لیتم دراستھا بعرضھا على الجامعات ومراكز الخدمات العلمیة وا
  من خلال اعداد بحوث علمیة  للتوصل للمعالجات اللازمة لھا  . 

ضرورة تفعیل الیة التعاون العلمي بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وبقیة  - ٧
الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة عبر وضع نصوص تتضمن تدریب الموظفین 

تعلیم المستمر التابعة للجامعات كجزء من متطلبات الترفیع والترقیة في مراكز ال
  الوظیفیة . 

Refrence: 
  بعد القران الكریم 
  أولاً : معاجم اللغة

  .٢٠٠٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٢، ط٢الدین ، معجم مقاییس اللغة ، المجلد  سابراھیم شم -١
، ٣حیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة ، جالطاھر احمد الزاوى، ترتیب القاموس الم -٢
  ،١٩٩٦، دار عالم الكتب ، بیروت ، ٤ط
، دار الكتب المصریة ، القاھرة ٥سمیح عاطف الزین ، معجم تفسیر مفردات الفاظ القران الكریم ، ط -٣
 ،٢٠٠٧ .  
، مطبعة المصطفى ٢مجد الدین محمد بن محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، القاموس المحیط،  ط -٤

  البابي الحلبي ، من دون  سنة نشر.
  ثانیا : الكتب

د. أبراھیم عبد العزیز شیحا ، اصول الادارة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة  -١
  م١٩٩٣، 
 .  
ابي الحسن علي بن محمد الماوردي ، الأحكام السلطانیة ، مطبعة دار الطلیعة ، بیروت ،  -٢

  م ،١٩٧٩
  .  ھ١٢٨٩ابي بكر محمد بن الولید المالكي  ، سراج الملوك ، مطبعة بولاق ، مصر ،    -٣     
  ، ١٩٧٩احمد شلبي ، كیف تكتب بحثا أو رسالة ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،  -٤    
ة د. أحمد صقر عاشور ، اصلاح الادارة الحكومیة آفاق استیراتیجیة للاصلاح الاداري والتنمی  -٥    

الاداریة العربیة في مواجھة التحدیات العالمیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة إدارة البحوث 
    ١٩٩٥والدراسات ، مصر ، 

مسؤولیتھ )  –صلاحیاتھ –دوره  –موقعھ  –ربیع مفید الغصیني ، الوزیر في النظام السیاسي  -٦
  م . ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

  م .٢٠٠٤سامي جمال الدین ، اصول القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  د.  -٧ 
د. سیمون عبید ، د . اسكندر عمجة ،د. ایمن الخباز ، نظریة الآلات ، منشورات جامعة دمشق،  -٨ 

  م ٢٠١٦سوریا ، 
  ٣٤٩ص

  .١٩٦٩عربیة ، القاھرة ، د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ القانون الاداري الكویتي ، دار النھضة ال -٩
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  .عبد القادر الشیخلي ، اعداد البحث القانوني ، دار مجدلاوي ، عمان ، من دون سنة نشر  - ١٠
  ٢٠١٠عبد االله محمد الشریف اصول إعداد وكتابة التقاریر ، من دون  دار النشر  ،   -١١ 
  .  ٢٠١٨لقانونیة ، بغداد ، د. عصمت عبد المجید بكر ، اصول البحث القانوني ، ، المكتبة ا -١٢ 

  .١٩٨٩علي ضوى ، منھجیة البحث القانوني ،مجمع الجامعات ، طرابلس  -١٣
د. ماجد راغب الحلو ، اصول علم الادارة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  -١٤

  م . ٢٠٠٦
، دار وائل ١وأثره في فعالیتھا ، ط محمد الشبلي العتوم  ، تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة -١٥

  م  ٢٠١٥للنشر ،     عمان ، 
د. محمد جمال الذنیبات ، الوجیز في القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  -١٦

  م ،٢٠١١
د. محمد رفعت عبد الوھاب ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  -١٧
  م .٢٠٠٥، 
  محمد عبداالله عبد العالي ، منھجیة اعداد الاستشارة القانونیة بین النظریة والتطبیق  -١٨ 

د. محمد ماھر ابو العینین  ، احكام وفتاوى مجلس الدولة ، الكتاب الاول ، من دون مكان نشر ،  -١٩
٢٠٠٤  

  ثالثا : الاطاریح والرسائل الجامعیة
ي الدساتیر العراقیة ، رسالة ماجستیر كلیة القانون والعلوم ستار كاظم جواد حسون ، الوزیر ف -١

  م٢٠١٧السیاسیة ، جامعة دیالى ، 
شھلاء سلیمان محمد العادلي ، احكام انتداب الموظف العام في القانون العراقي ، رسالة  -٢

  م.٢٠١٣جامعة بغداد ،  –ماجستیر كلیة القانون 
  رابعاً :   البحوث

یر في التراث العربي الإسلامي ، بحث منشور في مجلة الفتح ، عدنان ابراھیم محل ،  الوز -١
  م . ٢٠٠٧، ٣١الكلیة التربویة المفتوحة ، العدد 

محمود عبد الرزاق عبد العال حسن ، الجھاز الإداري للوزراء خلال عصر الدولة الوسطى  -٢
  .٢٠٠٩،  ١العدد  ٣في مصر القدیمة ، بحث منشور في مجلة البحوث التاریخیة ، المجلد 

  خامساً : التشریعات
  الدساتیر   -  أ

  الملغى ١٩٥٨الدستور العراقي المؤقت لعام  -١
 الملغى. ١٩٦٤الدستور العراقي لمؤقت لعام  -٢
  الملغى .  ١٩٧٠الدستور العراقي المؤقت لعام  -٣
  م . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  -٤
 القوانین  - ب
  المعدل . ١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -١
  .١٩٧٢) لسنة ٤٧مجلس الدولة المصري رقم (قانون  -١
  المعدل. ١٩٧٩لسنة  ٦٥قانون مجلس الدولة رقم  -٢
  ١٩٧٩لسنة  ١٠١قانون مركز البحوث القانونیة رقم  -٣
  .م ١٩٨٨لسنة ) ٤٠(قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم  -٤
م ١٩٩٧) لسنة ٧رقم (قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي  -٥

  المعدل .
  م . ٢٠٠٦) لسنة ٣/ ٦القانون الاساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر رقم ( -٦
  م المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢٣قانون الخدمة الجامعیة رقم ( -٧
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  م .٢٠٠٨) لسنة ٤٥قانون الخدمة الخارجیة رقم ( -٨
  . م ٢٠١٦لسنة ) ٢٥(رقم  قانون التعلیم العالي الاھلي  -٩

  . م ٢٠٢٢لسنة ) ٣(عمل المستشارین رقم قانون تنظیم   -١٠
  التعلیمات  - ت
تعلیمات الیة تعاون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجھات غیر   -١

  .م ٢٠١٠لسنة  ١٦٠المرتبطة بوزارة رقم 
المنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٩٣لسنة  ٦٥تعلیمات المكاتب الاستشاریة الطبیة رقم   -٢

 . ٣٠/٨/١٩٩٣ي ف ٣٤٧٣
 ٥٠تعلیمات المكاتب الاستشاریة لنظم المعلومات والحاسبات الالكترونیة في الجامعات رقم  -٣

 . ١٩٩٢لسنة 
 . ١٩٩٢لسنة  ٤٣تعلیمات تأسیس مكاتب استشاریة في كلیات العلوم في الجامعات رقم  -٤
 ٢٠٠٠لسنة  ١٣١تعلیمات التدریب الصیفي رقم  -٥
مات التعدیل الاول لتعلیمات الیة تعاون تشكیلات وزارة تعلی ٢٠٢٤لسنة  ٣التعلیمات رقم  -٦

  التعلیم العالي والبحث  العلمي مع الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة.
 سادسا : المصادر المستقاة  من شبكة الانترنمیت

 ٢٤قاموس المعاني ، الیة التحكیم منشور على الموقع الالكتروني الذي تم زیارتھ بتاریخ   -١
م :                                                            ٢٠٢٣/ ١٠/

https://www.almaany.com  
التنمیة المستدامة والیات تطبیقھا  –مركز التعلیم المستمر في جامعة بغداد  ، تعلیمات الدورة  -٢

 events. Uobghdad.edu.iqواھدافھا (منسوبي جامعة بغداد ) منشورة على الموقع الالكتروني. 
ed  // https . 
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